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                                         مقدمة

    لقد أغرقتنا الافكار والتصورات التي أنصّب هدفها على الكشف عن ما الت اليه الامة من واقع انمائي يثقل كاهلها كل يوم ويعمّق البون بينها وبين امم أخرى انتصرت على التخلف، وهي تفتقر لمقومات أمتلكتها هذه الامة بحضارتها وجغرافيتها وتنوع مواردها. فراحت تلك الافكار تحمل نقص الاموال تارة، وقلة العقول تارة ثانية ، وقيم المجتمع تارة أخرى مسؤولية الوصول الى ذلك الواقع المأزق ، الذي تحدق به المخاطر التي اذا ما تدبرناها ، سنجد انفسنا امام شبكة منظمة ومترابطة من انواعها والتي تشكل تهديدا مباشرا وغير مباشر للمجهودات الانمائية لابناء المنطقة . فيبدو ان العبرة ليست في التوافر الكمي والنوعي للموارد ، بل في القدرة على استخدام السلطة في ادارتها وتوظيفها لصالح عملية التنمية وعدم الاستغراق في الموازنات والمفاضلات قصيرة الاجل. الامر الذي دعانا ان نعكف على دراسة الحاكمية الرشيدة واثرها في احتواء المخاطر التي تكتنف النشاط الانمائي في بلداننا العربية.

هدف الدراسة: الكشف عن أهمية الحاكمية في مواجهة المخاطر الانمائية في  الاقتصادات العربية.   

فرضية الدراسة : توفر الحاكمية الرشيدة اطارا شرعيا وقانونيا واقتصاديا واجتماعيا قادرا على الحد من بعض المخاطر الانمائية التي تتعرض لها العملية الانمائية في بلداننا العربية.

أسلوب الدراسة : تستخدم الدراسة اسلوبا استقرائيا وتطبيقيا في بعض جوانبها للتوصل الى النتائج.

الناحية التنظيمية : تنقسم هذه الدراسة الى ثلاث مباحث اساسية، اولاها: يتناول مقدمة في مفهوم المخاطرة، وثانيها يتعرض لدراسة مضمون الحاكمية واهدافها وسبل قياسها ، والمبحث الثالث والاخير يتضمن تحليلا لدور الحاكمية في احتواء بعض المخاطر الانمائية.

المبحث الاول: مقدمة في مفهوم المخاطرة 

     لقد اكتسب مفهوم المخاطرة (Risk) قدرا عاليا من الاهمية في قنوات التحليل الاقتصادي على النطاقين الجزئي والكلي على حد سواء ، اثر التغيرات المتسارعة التي شهدتها الساحة العلمية والتكنولوجية العالمية ، وتعدد نقاط التوازن Punctuated equilibrium للقوى المتقاطعة عند مستويات مختلفة في الاقتصاد ، وتزايد معدلات اللايقين بصورة لم يعهدها العالم قبل الربع قرن الاخير . ولما لهذا المفهوم من اهمية بالغة في الدراسات الاقتصادية فلا بد من تحديد مضمونه تحديدا دقيقا معالجا لاهم التطورات التي لحقت بهدا المفهوم وما تداخلت معه من مسميات . فيمكننا التمييز ابتداء بين مفهوم الخطر والمخاطرة ، اذ ينطوي المفهوم الاول (danger) على كل حدث يمكن توقعه ومن ثم التنبؤ به وحساب احتمالات وقوعه وامكانية التحكم باسباب حدوثه او التاثير النسبي فيه (1). ويقترن عادة بنتائج غير مرغوبة(Unwanted) كتلك التي تسببها الكوارث الطبيعية والاوبئة او الحرائق فهي تمثل تهديدا بالفقد دون توقع اية مكاسب ، ولانستبعد تدخل الانسان في خلق مثل هذه الاخطار كما في حالة وضع المتفجرات في اما كن عامة لايتمخض عنها سوى الخسائر المادية او البشرية . واذا شئنا ان نطلق على امثلة الاخطار الانفة الذكر بمخاطرة ، فهي لاتخرج عن كونها مخاطرة مطلقة (Absolute Risk) . ولكن ما درج  الاقتصاديون على الاهتمام به في هذا المجال هو ما يطلق عليه بالمخاطرة الاحتمالية (Potential Risk) الناشئة عن ظاهرة حالة عدم التاكد (Uncertainty) والني بدورها تعني احداث وتهديدات غير مرغوب فيها وليس بالامكان توقعها أو التنبؤ بها ، كما لايمكن حساب احتمالات حدوثها او التحكم في مسبباتها ، وهذه ما يعبر عنها ايضا بالمخاطرة المحسوبة التي تكشف عن تطور وانضاج مفهوم المخاطرة المعاصر، بعدما تعامل المستثمرون والمحللون الماليون مع هذا المفهوم على حدسية (فطرية) لغاية منتصف القرن الماضي. ومن هنا فان مفهوم المخاطرة لايعني مجرد احتمال الخسارة ، بل يمتد ليشتمل على احتمال الكسب والخسارة او ما يعني بصيغة اخرى مدى الانحراف عن اليقين في اي من الاتجاهين (2). ولعلنا ان نجعل هذا المفهوم اكثر عملية عندما نفرض ان احتمال خسارة سند معين يساوي صفرا ، واحتمال ان يحقق عائد 4% يساوي 8% ، و92% احتمال ان يحقق عائد 6% فهذا السند ذو مخاطر اعلى من سند اخر احتمال 1% ان يحقق خسارة 2% و 99% يحتمل ان يحقق عائد قدره 1% (3). فليس هناك مخاطرة دونما يكون هناك عدم تاكد. ولابد ان نذكر بان درجة عدم التاكد تتفاوت من مجال الى اخر وبالتالي ​​         _______________________ 

(1) د.عبد السلام ابوقحف ، ادارة الاعمال الدولية، الدار الجامعية، بيروت ، 2000، ص244.

                                                                                                      (2)Herbert B.Mayo, Financial Institutions, Investment, 8th                                   Edition, Thomson, 2004, pp.155
      (3) توماس ماير ، جيمس  س. دوسنبري ، روبرت.ز.البير ، ترجمة د. السيد أحمد عبد الخالق ، النقود والبنوك والاقتصاد ، دار المريخ ، الرياض ، 2002،ص7

فأن درجة المخاطرة ايضا تتفاوت من نشاط الى اخر ومن زمان الى اخر، كما ان درجة قبولها تختلف بين مجموعة واخرى او فرد واخر ، وهذا ما يدعونا للتمييز بين بعض المسميات المتقاربة كالمستثمر investor والمضارب speculator والمقامر Gambling فالمضارب هومستثمر ولكن قبوله لتحمل المخاطرة يتجاوز الحدود المعقولة للاستثمار ،الامر الذي يدخله في دائرة المقامرة ، بيد انه لايمكن ان نسميه مقامرا طالما انه يبني معاملاته على تنبؤات محسوبة ، بالوقت الذي يكون فيه عمل المقامر هو المراهنة على دخل غير مؤكد قوامه ضربة حظ (1).  

وحري بالاشارة ان مفهوم المخاطرة قد فرض نفسه في الاونة الاخيرة على انشطة ومديات اقتصادية واسعة بما في ذلك الانشطة الاستثمارية والانمائية، فمن المعلوم ان العملية الانمائية تتمثل باحداث تغييرات هيكليةStructural changes  في البنى المؤسسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، وبالتالي فان تصاعد معدلات المخاطرة تعمل على زيادة تكلفة تلك التغييرات بصورها المختلفة نظرا لحاجة العملية الانمائية لمناهج تخطيطية متواصلة والتي بدورها تواجه صعوبات جمة في حالة اتساع نطاق المخاطرة (2) حيث يصبح من العسير وضع اهداف اقتصادية على مدى بعيد ، وبخاصة اذا ماعلمنا الطابع المتنوع لتلك المخاطر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والمنتظم منها وغير المنتظم والمشترك (كتلك التي تسببها عوامل تحقق النوعين ) مثل مخاطر الرفع التشغيلي Operational leverage الذي يرتبط بنمط هيكل تكاليف المنشأة ، ومخاطر الرفع المالي Financial leverage (3). وما يعزز ما ذهبنا اليه من نمو سريع في معدلات المخاطرة و ظهور ما يطلق عليه برأس المال المخاطر Venture capital firm في فترة الثمانينات من القرن الماضي والذي يتضمن استعداد شركات متخصصة في تمويل عمليات على درجة عالية من المخاطر ، وعادة ما يكون النمويل في صيغة مشاركة في رأس المال ، ناهيك عن تقديم المشورة للاجهزة الادارية(*).

         ولما نتدبر واقع المخاطر التي تكتنف العملية الانمائية في البلاد العربية سنجد 

_______________________

 (1)- L.D.Howell and B.Chaddlik, Models of political Risk For Foreign investment and Trade (The Columbia Journal of World Business. fall 1994, pp.70-91         

(2)- د. محمد مطر ، ادارة الاستثمارات ، ط2 ، عمان ، 1999 ، ص19 .

(3) تفس المصدر السابق ، ص 46-54 .                                                    

(*) تتكون غالبية رأس المال المخاطر من أسهم ممتازة مصحوبة بصكوك تعطي الحق في شراء أسهم عادية ، اما اذا لم يكتب له النجاح ، فعندذاك تحصل شركة رأس المال المخاطر على نصيبها في أموال التصفية قبل حملة الاسهم العادية.                    
See: Kidwell et all, 1993, p. 632                   
أنفسنا أمام شبكة منظمة ومترابطة من المخاطر التي تمثل تهديدا مباشرا وغير مباشر للمجهودات الانمائية لابناء المنطقة. فقد شهدت هذه البلاد سطوة بيروقراطية تدريجية للدولة في منصف القرن الماضي ،أستهلت بنشوء فكرة المسؤولية العامة للدولة التي تثقل كاهل المجتمع في تحقيق تطلعاته التنموية ، وما تبعها من سياسات دولة الرعاية الاجتماعية التي أطاحت بانجازات الافراد والمؤسسات الخاصة لتعمل تحت ما أطلق عليه بالقطاع العام الذي أصبح أداة رئيسة في يد الدولة لتحقيق اهداف ومشاريع تنمويةمختلفة في العديد من البلدان العربية . ولكن هذا القطاع يواجه اليوم مصيرا لايحسد عليه بفعل الضغوط التي تمارسها قوى العولمة ، ومناهج التخصيصية Privatization  التي تسعى لتحجيمه لصالح القطاع الخاص (1) ، وهذا التبدل المفاجىء في انماط النمو لاتحكمه الميكانيكية التاريخية للتطور الاقتصادي في هذه البلدان ، بل عبرت في اكثر صورها عن الحركة النازفة لعملية التنمية الاقتصادية وتكاملها مع العالم الخارجي ، الامر الذي ساعد على تكريس الكثير من المخاطر الانمائية التي تثقل كاهل المجتمع في تحقيق تطلعاته التنموية في وقتنا الحاضر بما في ذلك غياب الاستراتيجيات التنموية ، وتجنب المشاركة في الجهود الانمائية ، وعدم وضوح وشفافية السياسات الاقتصاديةوارتفاع معدلات الفساد المالي والاداري ،و المبالغة في حجم البيروقراطية و الترهل الاداري وانخفاض مستوى المساءلة وضعف الرقابة المتخصصةو الاعلامية ، واستمراء القرارات الاقتصادية .

_________________________

(1) د. علي مجيد الحمادي ، الجهود الانمائية العربية وبعض تحديات المستقبل ، مركز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية ، ع 97 ، ابو ظبي، 2004 ،ص48 
المبحث الثاني : الحاكمية :مفهومها ،أهميتها ، وامكانية قياسها.

   على الرغم من توافر الامكانات المادية والبشرية لبعض المجتمعات ومنها مجتمعنا العربي ، بيد انها واجهت اخفاقا في تجاربها الانمائية عبر فترة زادت عن نصف قرن من الزمن، الامر الذي يثير العديد من التساؤلات اثناء المقارنات الدولية ولا سيما افتقار بعض الامم المتطورة لكثير من الموارد اللازمة كمقومات لعملية التنمية ،وهذا ما مثل لغزا Paradox للعديد من المهتمين بواقع ومستقبل المنطقة، وحفز الباحثين والمختصين للبحث عن الحلقة المفقودة في مثل تلك التجارب .فيبدو ان العبرة ليست في التوافر الكمي والنوعي للموارد ، بل في القدرة على استخدام السلطة في ادارة الموارد الاقتصادية وتوظيفها لقيام عملية التنمية وعدم الاستغراق في الموازنات والمفاضلات قصيرة الاجل The Short –termism  وهذا ما يفتح الباب واسعا على مفهوم جمع بين الشمولية والجزئية وذي دعائم اقتصادية وسياسية وادارية ، ذلك هو مايطلق عليه بالحاكمية Governance  . 

      على الرغم من حداثة هذا المفهوم ، الا انه لايخلو من جذور في ادبيات الاسلام وتطبيقاته المبكرة التي ساعدت من باب أو اخر على انضاجه بالصورة التي عليها اليوم ، فقد بات جليا امر الزامية الشورى والراي واعتبارهما واجبا مفروضا وليس مجرد مندوبا في الفقه الاسلامي ، فعن الامام علي بن ابي طالب "كرم الله وجهه" انه قال:( يارسول الله الامر سينزل فينا بعدك لم ينزل فيه قران ولم يسمع منك فيه شيء ، فقال رسول الله (ص) : اجمعوا له العابد من امتي واجعلوه بينكم شورى ولاتفضوا براي واحد (1). ومن هنا فان الاسلام لم يات بنظرية في الحكم السياسي المدني ، بل ترك للناس مجالا واسعا ليسهموا في اتخاذ القرار لبناء نظمهم التاريخية والعقلية ، فقد اولى الله سبحانه وتعالى للعقل ثقة مؤكدة بوصفه امتدادا للوحي ومكملا له .

        وقد انعكست هذه الامتدادات الفكرية على الصياغة المعاصرة لنظرية الحاكمية في الفكر الاسلامي الحركي المعاصر التي تنطوي على الثيولوجية والعقائدية والشمولية والترابط بين مفهومي القانون الاسلامي والدستور ولكن مع التاكيد بان السيادة لله على حد ماذهبت اليه النظرية المودودية (*) . والتي تعاكس في هذا الشأن الخطاب الاخواني الذي يقر سلطة الامة في ضوء قبول الدستور الوضعي (2). فهذا الربط الفكري و الموضوعي يمكن الجميع من ممارسة المشاركة في صناعة القرارات او تجنب الفردانية ، ومساءلة الجميع دون استثناء ، فليس هناك من سلطة مطلقة وضعيا. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) احمد صدقي الرجائي ، التعددية السياسية في التراث العربي الاسلامي ، منتدى الفكر العلمي عمان /1989 ص25 .

(*) نسبة الى المفكر الاسلامي ابي الاعلى المودودي مؤسس الجماعة الاسلامية في الباكستان. 

(2)http://www.aljazeera net, NR, exeres, 103 G A61-0494.

     ان هذه الافكار والمنطلقات وسواها تشكل حجرالزاوية فيما يجري عنه الحديث اليوم عن مفهوم الحاكمية الشاملة المتضمنة تصورا للتنظيم او التنسيق الفعال للنشاط الاجتماعي ، الذي تساهم فيه الحكومة والنشاط الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهادف الى تعبئة الموارد والامكانات المتاحة وتوظيفها باعلى كفاءة ممكنة لتحقيق اعظم اشباع ممكن وتوسيع الخيارات المطروحة لكافة افراد المجتمع . ويقوم هذا التصور بالطبع على الدعائم الثلاث الانفة الذكر وفي مقدمتها الدعامة الاقتصادية المتعلقة بميكانيكية اتخاذ القرارات والمناهج التخطيطية ودرجة كفائتها والدعامة السياسية المعنية بصياغة السياسات واعدادها ، واخيرا الدعامة الادارية المتمثلة باستخدام الاليات والسبل الكفيلة بنقل هذه السياسات الى ارض الواقع بنسبة تنفيذ عالية الكفاءة لتحقيق اعلى مستوى من المنافع وباقل كلفة ممكنة (1). ومن هذا المفهوم فان الحاكمية الرشيدة او "الحكم الصالح" تسعى الى تحقيق الكثير من الاهداف التي ابرزها بناء نسيج اجتماعي تشاركي في ملكية وسائل الانتاج وتنظيم العلاقات والادوار والمصالح بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وتعزيز حق الفرد والمؤسسة بالحصول على المعلومات اللازمة وشيوع مبدا الشفافية في التعاملات اليومية ، وتوفير الاطار المؤسسي لمكافحة الفساد الذي صار ظاهرة مهددة لاعمال التنمية والرفاهية ، اذ تزيد تكلفة الاستثمار في الدول المصابة بارتفاع معدلات الفساد بواقع 20% عن نظرائها الاخرين والمعلوم أن الفساد يعني مصطلحيا الخلل والاضطراب والتلف (2) ، كما يمكن تقريبه لارض الواقع من خلال المعادلة التالية :-   الفساد = درجة احتكار القرار + حرية التصرف – المساءلة فهو يعمل طرديا مع الحدين الاوليين في حين يرتبط عكسيا مع الحد الاخير من المعادلة (3) . 

     وتعمل الحاكمية الشاملة على تعزيز الثقة والحوار الايجابي بين مختلف الأطراف واحترام الاخر وتنمية روح التعاون والتكامل في العمل بغية التحسين الدائم لللاداء الاقتصادي ، وايجاد بيئة ملائمة تنطوي على احترام التعليمات والقوانين و خضوع الجميع للمساءلة بصورها المختلفة كالمساءلة التنفيذية التي تندرج تحتها الكثير من المهام مثل استخدام برامج التوعية والركون الى التدابير والسبل الوقائية و تدعيم وسائل الاتصال مع القاعدة العريضة من المجتمع (4) ، والمساءلة التشريعية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وهي من اقدم انواع المساءلة في النظم الديموقراطية و التي تمنح البرلمان اليد الطولى في محاسبة اعضاء الحكومة ، وكذلك المساءلة القضائية و التي تتلخص بالمهام التي تنهض بها السلطات القضائية في ضمان النزاهة في انفاذ القوانين ، وبفعل اسقلاليتها يمكنها الكشف عن الممارسات الخاطئة للسلطتين الاخرييتين . وهناك المساءلة بنظام الامبودسمان(*) وهي من الاساليب المبتكرة في الرقابة والمحاسبة اذ يترأس الجهاز موظف عام ذو مستوى رفيع من الحرفية ويتمتع باستقلالية واسعة ، ويجمع بين الدقة والمرونة وسرعة انجاز المهام الموكل اليه، وبنفس الوقت فهو مسؤول امام البرلمان . واخيرا مايطلق عليه بمساءلة السلطة الرابعة المتمثلة بالراي العام (1) .

وذلك  مايضمن نجاح متابعة تنفيذ المهام المكلف بها كل طرف وضمان الحريات المدنية في المجتمع (2) . ومن جانب اخر فان اهداف الحاكمية الشاملة لايمكن ان تتحقق الا من خلال توافر عدد من المحاور و المعايير القياسية التي تمثل بدورها اطار تعمل فيه الحاكمية و في مقدمة ذلك قوة الشرعية التي يستند اليها الحكم و تعاظم ثقة الشعب به من خلال الانتقال السلمي للسلطة والقائم على اساس الانتخابات الشعبية الحرة ، واكتساب الحكم الاطار القانوني وتعزيز سلطة القانون واستقلالية الجهاز القضائي ، ووضع اليات تحدد مسؤوليات ومهام القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمعات المدني والتنسيق والتكامل فيما بينها ، واعتماد القواعد المؤسسية في مختلف قطاعات وفعاليات المجتمع لضمان المشاركة الاجتماعية الواسعة وكبح ثقافة الفساد والقيم التي تتسامح معه ، اذ ان جودةوفاعلية المؤسسات المعبرة عن مستويات الحاكمية تعد واحدة من اهم مكونات بيئة الاعمال وادوات التنمية . علما ان مقياس هذه الجودة هو مقياس ذاتي لاداء الدول في اطار الحاكمية الذي بدوره يعكس نظرة المؤسسات المالية الدولية في تحديد المخاطر ذات الطابع السياسي والاقتصادي ، وهذه بلا شك تمثل قاعدة هامة لراس المال العالمي في تقييم قرارات الاستثمار على المستوى الدولي.(3)  ومن الجوانب التطبيقية المهمة ، امكانية قياس الحاكمية من خلال ثلاث مؤشرات اولية هي البيروقراطية Bureaucracy  و الفساد الاداري والمالي Corruption  ، واحترام النظام العام(4) ، بوصفها دعائم قد اثبتت التجارب الانمائية واقعيتها وفاعليتها في اقامة الحكم الرشيد الذي يمثل الحلقة المفقودة التي اشرنا اليها انفا والتي عبرت عن نقاط الاختناق Bottle nick   التي وقعت بها تجارب الكثير من المجتمعات في مجال التنمية .
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فمن الادلة المعاصرة على ذلك ماحققته دول شرق اسيا من نجاح واسع في قطع شوط التنمية والتنافسية ، نظرا لاعتمادها النظم المؤسسية ونضوج الجهاز  البيروقراطي والتقيد بالقوانين والعمل على اسس من الشفافية والمشاركة والمساءلة وذلك ما دعا العديد من اصحاب الشأن والمختصين الى الاعتقاد بان مشاكل انمائية مستمرة كثيرة هي انعكاس لفشل الحكم ، وبهذا الخصوص يشير الامين العام للامم المتحدة السابق كوفي انان بانه " ربما كان الحكم الرشيد هو اهم عامل وحيد في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية " . وعلى الرغم من المستويات العالية للتنمية التي حققتها هذه المجموعة من البلدان وفي فترة قياسية نتيجة لتمسكها بخصائص الحاكمية ، الاانها تعرضت لشىء من الاخفاق في اواخر التسعينات بفعل عدم الوعي الكافي بان هذه الخصائص لاتكتمل الا بالاحاطة بمسالة الجمع بين الرقابة من اعلى (الدولة ) والرقابة من اسفل كمنظمات المجتمع المدني ، فقد كان لغياب النظام القضائي الصارم والنظم الفعالة لمراقبة رؤوس الاموال تاثيرا واضحا في اتخاذ القرارات الاستثمارية غير العقلانية في هذه البلدان والتي دفعت بدورها الى خلق ازمة مالية واقتصادية عملت على ارتفاع معدلات البطالة ونشوب الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية في عدد منها (1) . وهذا ما يعزز الراي القائل بضرورة ادراك مجمل المحاور والركائز التي تقوم عليها الحاكمية الرشيدة (2) . وبالوقت الذي تكون فيه الحاكمية دالة في هذه المحاور فان من مزاياها ان يكون الاستقرار السياسي دالة فيها ، وهو من العوامل الاساسية في قيام التنمية وفقا للبراهين الامبيريقية التاريخية.

     ونظرا لما حظي به هذا المفهوم من لمعان في العقدين الاخيرين ، فلم يتردد بعض الكتاب عن الحديث عن حاكمية معولمة     Global governance  عبر مساهمة المنظمات الدولية الاساسية غير الحكومية (*) في وضع معايير دولية للسلوك السياسي والضغط المتواصل على الحكومات واصحاب المصالح للاخذ بها . ان هذه بلا شك فكرة مقبولة رغم مايكتنفها من صعاب وتعقيدات تطبيقية واجرائية ، بيد ان ما تحقق في مطلع الالفية الثالثة تحت ما اسمي باحداث سبتمبر قد اعاد الجميع الى ارض الواقع ، فقد اضحى التدخل الواسع للدولة في الاقتصاد والحياة الاجتماعية والصحافة بديلا عن انحسار دورها وفق ما بشرت به تلك النظرة المتفاءلة وسواها ، وبمعنى ادق ما تتطلع اليه المنظومة الفكرية للحاكمية الشاملة ، والادهى من ذلك ان هذا الاتجاه قد هيمن على " كابينة" القيادة  في دول تحملت الكثير من الوقت والجهد لبناء مجتمعاتها المدنية ، بل هي اكثر المجتمعات مساهمة في انضاج فكرة الحاكمية في عالمنا المعاصر . ولايفوتني ان اذكر بان الحاكمية لم تكن عقدا اجتماعيا بين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(*) مثل الامم المتحدة ، البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي،ومنظمة السبعة الكبار ، والمنظمات التطوعية والخيرية الدولية.
الاطراف الثلاثة المشار اليها في اطار شراكة تكاملية فحسب ، بل يمكن ان تنسحب خصائصها على المستوى الجزئي لتعكس طبيعة العلاقة بين المحتويات الثلاثة  الرئيسية في المنظمة المتمثلة براس المال والعمل والخبرة بهدف الكشف عن مسارها ومستوى الاداء فيها . (1) وتقوم تلك العلاقة على ابعاد ثلاثة هامة اولها القياس Measurement  الذي قوامه انظمة المعلومات الصريحة والدقيقة عن واقع المنظمة المالي والاداري ، وثانيهما الرصد والرقابة   Monitoring عبر تهيئة الوسائل المادية وتجهيزاتها البرمجية والفنية العالية لزيادة فاعليتها والبعد الثالث والاخير يتضمن التحفيز Motivation   الذي يساعد على زيادة القيمة الشاملة للشركة . وحري بالاشارة ان اتساع حجم الدعوة لتطبيق ميادين الحاكمية على مستوى المنظمات في الاونة الاخيرة قد تستمد مبرراتها من استشراء حالات الفساد والافلاس والفضائح المالية التي تعرضت لها كبريات الشركات في العالم الصناعي ، نتيجة للنمو المتسارع في اطار التطبيقات التكنولوجية على حساب نمو الاطار الفكري للاقتصاد العالمي ، الامر الذي كرس فجوة عميقة بين الاطارين وحاجة مثل هذه المؤسسات الى منهج فلسفي واخلاقي يحفظ حقوق المساهمين ويحدد دور أصحاب المصالح ومهام مجلس الادارة من خلال الانضاج والشفافية وتعزيز دور الرقابة والمساءلة (2) ، وذلك ما يعبر عن محتوى ومبادئ الحاكمية الشاملة.
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 المبحث الثالث : دور الحاكمية في احتواء بعض المخاطر الانمائية في                         الاقتصادات العربية .
ان نظرة متانية في التراث الفكري للعرب المسلمين ، تفصح عن ثراء ذلك التراث بمفاهيم متحضرة تعين المجتمع بكل مكوناته على ادارة نفسه من خلال خلق نسيج مترابط ومتكامل بين مكوناته بحيث يكون فيه المجتمع منضبط بالدولة والدولة منضبطة بالمجتمع وذلك بالركون الى الشورى والتشاركية ، وليس هناك ابلغ مما صرحت به الاية الكريمة " وامرهم شورى بينهم"(1). ونعتقد بان من مثل هذه الافكار مايمنح المجتمع صيغة الحيوية والتجدد وتوظيف العقل البشري الذي اولاه الله تعالى اهمية كبرى ، توظيفا جماعيا منتجا تتمخض عنه افضل البدائل والخيارات امام مكونات المجتمع ، بيد ان تلك الادبيات لم تلبث طويلا حتى فقدت مجالها التطبيقي تدريجيا بعد انتهاء الفترة الراشدية ، واخذت العصبية طريقها لتصبح محرك تاريخ العرب وركيزة العمل السياسي وسببا لقيام الدولة ، كما تحدث عن ذلك المفكر العربي " ابن خلدون " في مقدمته (3)  واستمر ذلك الحال ردحا من الزمن ليغطي حكم الامويين وبني العباس الوراثيين ، وهكذا انتقالا الى النشأة الخارجية للدولة القطرية العربية وتسلطيتها تاريخيا وماتولد عن ذلك  من هيمنة اكبر للدولة وتفكك متواصل في اواصر المجتمع التقليدي ،وقد شهد مطلع القرن الماضي افلاس ما اسميت " بالحكومات الوطنية " ايديولوجيا وسياسيا واقتصاديا اثر ماتعرضت له الليبرالية التوفيقية من فشل واسع في فترة مبكرة ، الامر الذي منح التيارات الراديكالية لتاكيد حضورها في الساحة السياسية العربية ،واشتدت الحركات السلفية والعودة الى الصيغ التقليدية المرفوضة مثل الدعوة الى القبول بصيغ أستهلاكية مثل المستبد العادل (4) التي عفا عنها الزمن ، او البحث عن حالة توفيقية بين افضل ما في التراث العربي وافضل ما في الحضارة الغربية وانتهينا بأنبهار من ديمقراطية على النمط الغربي ،والتي حقيقتها تمثل حالة مفروضة من الخارج همها اخضاع البلاد العربية لمخططات الغرب وتعميق التبعية السياسيةوالاقتصادية لهم . (5)  
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     (1) قرأن كريم ، سورة الشورى ، ايه 38.

(2) الصيغة التي اقترحها الشيخ الاسبق للجامع الازهر محمد عبده .

(3) د. وجيه كوثراني ، مشروع النهوض العربي او ازمة الانتقال من الاجتماع السلطاني الى الاجتماع الوطني ، بيروت ، دار الطليعة ، 1995 ، ص87 .    
     (5) د. الطاهر لبيب واخرون ، علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني                   العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، 2000، ص199-231       

وقد تجلى نجاح غالبية انظمة الحكم العربية في برهنة شرعيتها من خلال ميكانيكية " الانتخابات التسلطية " كتلك المعدلات المبالغ فيها التي يعلن عن كسبها من اجمالي الاصوات ، وهكذا الحال في انتخابات المجالس البرلمانية والاستشارية التي تفتقر للصلاحيات او انها تعمل مع غياب الدستور الدائم . (1) وبالتالي فان هذه الحالة التسلطية تحول دون الانتقال الطبيعي السلمي للسلطة ، فهي ديمقراطية تعوزها المقومات ، لابل انتقال الى صيغة مايمكن ان نسميها (بالمستبد المأجور) ان الغاية من معالجتناالتاريخية فيما تقدم تكمن في ان الساحة الفكرية العربية لاتشكو من فراغ ، فهناك فكرة صلدة في تماسك المجتمع و استغلال ثرواته عقلانيا متمثلة بكتاب الله ، بيد ان الفراغ الحقيقي في جانب الميدان الذي راح يتكامل و يتجاذب مع نتف فكرية غريبة عن جسد الامة وتاريخها ، الامر الذي افقدنا الصواب في اختيار المنهجية التي تكفل لنا تبسيط عقد الواقع ووضوح المستقبل ، وحتى التعامل مع الصيغ المعدة دوليا كان تعاملا عشوائيا مشوها .(2) فعلى حد قول "افلاطون" اعطني اغاني أمة ولااهمية لمن يكتب قوانينها ، فيبدو ان الفجوة عميقة بين عامة المجتمع بوصفه أمة اسلامية وبين اصحاب المصالح الذين يجب ان تنال ميولاتهم وتطبيقاتهم رضا الارادة الدولية ومن هنا ينشأ صراع مخيف حتى على القيم المستوردة كالديموقراطية الاغريقية المصدر والغربية التطبيق ، فالطبيعة البيروقراطية تخاف الديموقراطية لانها ستفقد الكثير من مركزها و مزاياها التي تمتعت بها بفضل المركزية الشديدة ، وتخشى الطبقات المدنية هذا القادم الجديد لانها غير قادرة على السيطرة على الاكثرية العددية وهكذا هاجس للطبقة الشعبية ذات الطابع الديني المسيس من النخبة العصرية في تسليم مقاليد الامور .(3)
ان هذا الواقع المتناقض دفع بغالبية البلدان العربية ان تمر بمازق على صعيد الحرية والحكم ، نظرا لعجز انظمتها عن الوفاء بتطلعات مجتمعاتها ، ذلك المازق الذي  ينتهي باستفحال ازمة التنمية وتكريس لامتناهي في استبداد السلطة ومجافاةمتواصلة لمحتوى الحاكمية ،والمؤشرات المؤسسية الاولية التي تقاس بموجبها ، والوارد ذكرها في الفقرة الثانية من بحثنا هذا ولما نتطلع للوقوف على واقع الحاكمية في البلدان العربية،نجد انه على الرغم من تحقيق بعض التقدم خلال السنوات الاخيرة في بعض _____________________________

(1) د. خلدون النقيب ، مفهوم الحاكمية " الطوباوية الجديدة ، اجتماع الخبراء حول الحكم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر ، القاهرة،11-13 نوفمبر 2001، نيويورك، 2002،ص40.
(2) د. احمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ت1، 2000 ،ص62.
(3) د. خلدون النقيب ، مفهوم الحاكمية " الطوباوية الجديدة" ، مصدر سابق ، ص34 .
المؤشرات ، فان اداء البلدان العربية لا زالت دون المتوسط العالمي في مجال الحاكمية فقد تصدرت البحرين وعمان والاردن والمغرب مجموعة الدول العربية بمستويات قدرت ب .66,0.74 ،.630،.60على الترتيب بالوقت الذي بلغت فيه درجة كل من السودان  ولبنان نحو .04و23 . على التوالي وهذه بلاشك مستويات متدنية جدا من الاداء . هذا وقد تراوح ماحققته كل من الجزائر واليمن وقطر والامارات والسعودية و الكويت وسوريا بين 031. و052 .عام 2001.(1) .

وعلى العموم فان هذه النتائج تقل كثيرا عن نظائرها في الدول الاكثر نموا مثل كوريا والبرتغال وهونغ كونغ اذ بلغ مستوى الاداء فيها نحو .83 ، 1.02 و1.21.ويزداد ذلك التفاوت عمقا عند المقارنة مع الدول المتقدمة مثل النرويج و السويد وكندا والولايات المتحدة التي حققت اداءا عاليا في مضمار الحاكمية قدر ب 1.60 ، 1.81، 1.82 و  1.54على الترتيب.(2) ويمكن ان تعزى اسباب ضعف الاداء في البلاد العربية لسيادة نمط الدولة الريعية وشبه الريعية القائم على الطلب الخارجي و التحويلات العالمية في الخارج وشيوع نمط الدولة الامنية في مواجهة تطلعات المجتمعات السياسية والاجتماعية ، وضعف البنى المؤسسية وغياب المساءلة . وامتهان الاخر وبالذات الاقليات ، وترهل وتقادم  الاجهزة الادارية ، وتفشي حالات الفساد الاداري  وسرقة المال  العام وتطور العجز في الميزانيات العامة وانخفاض الانتاجية وانتشار الفقر ، وارتفاع معدلات الانكشاف والتبعية للعالم الخارجي .(3) 

ومما تقدم يمكننا القول بان المجتمعات العربية بصفة عامة ليست حاضنا وداعما لمحتوى وسياقات الحاكمية حيث تتعدد اوجه الضغوط ، كما اسلفنا ، وهذا بلاشك ، يمثل اساسا للحلقة المفقودة في انجاز متطلبات عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في بلداننا ، حيث ان ضعف اداء المؤشرات التي يقوم عليها الحكم الرشيد سيدفع الى عرقلة النشاط الانمائي باتجاهين اولاهما على المستوى التخطيطي وصياغة البرامج التنموية وما ينتج عن ذلك من خطط مرتبكة تفتقر للرؤيا البعيدة ووضوح الاهداف .وثانيهما العمل على تحجيم نشاط الافراد واجتهادهم بفعل غياب الضمانات الكافية لحقوقهم عند تفكيرهم في المساهمة الجادة في عملية البناء الاقتصادي .

"فالعدوان على الناس في اموالهم ذاهب بامالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من ان غايتها ومصيرها انتهى بها من ايديهم . واذا ذهبت امالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت ايديهم عن السعي في ذلك . وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب .(4).

____________________________________

(1) أنظر جدول رقم (1) من هذه الدراسة.

(2) أنظر جدول رقم ( 2) .
(3) حسن كريم ، تعقيب على ورقة مفهوم الحاكمية الطوباوية الجديدة، اجتماع الخبراء حول الحكم والتنمية الاقتصادية والاجتماعيةومكافحة الفقر، نيويورك،2002،ص40.
(4) أبو زيد عبد الرحمن محمد ابن خلدون ، المقدمة ، دار الكتاب العربي، بيروت ،2004،ص31.

جدول (1) : درجة الحاكمية ، ودرجة الحكم ، والاستقرار السياسي في الاقطار 
	الترتيب
	الدولة
	درجة البيروقراطية

- 2.5 _ 2.5
	احترام القانون والنظام 

-2.5 _2.5
	مؤشر الفساد 2.5_ 2.5-    
	درجة الحاكمية 

-2.5_2.5
	درجة الحكم     10_ 10-
	الاستقرار السياسي 

-2.5_2.5

	1
	البحرين
	.68
	.86
	.68
	.74
	-9
	-.04

	2
	عمان
	.68
	.77
	.66
	.66
	-9
	1.00

	3
	الاردن
	.59
	.58
	.63
	.63
	-2
	.13

	4
	المغرب
	.48
	.80
	.60
	.60
	-6
	.16

	5
	تونس
	.48
	.62
	.52
	.54
	-3
	.82

	6
	سوريا
	.26
	.62
	.69
	.52
	-7
	.64

	7
	كويت
	.42
	.67
	.44
	.51
	-7
	-.28

	8
	السعودية
	.54
	.78
	.19
	.50
	-10
	.51

	9
	الامارات
	.63
	.56
	.26
	.48
	-8
	1.09

	10
	قطر
	.42
	.82
	.19
	.48
	-10
	1.40

	11
	مصر
	.48
	.43
	.40
	.43
	-6
	.21

	12
	اليمن
	.29
	.28
	.45
	.34
	-2
	-1.07

	13
	الجزائر
	.31
	.14
	.49
	.31
	-3
	-1.27

	14
	لبنان
	.17
	.39
	.14
	.23
	...
	-.55

	15
	السودان
	  .00  
	.06
	.06
	.04
	-7
	-2.01


                                    العربية   لعام 2001

المصدر: انظر : المعهد العربي للتخطيط ، التنافسية العربيةلعام 2003 وكذلك البرنامج الانمائي للامم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية لعام 2002، نيويورك،2002.

حقيقة ان الامعان في ممارسة الفساد الاداري واستشرائه في المجتمع ، وعدم احترام القوانين والانظمة والافتقار الى الحدود اللازمة من البيروقراطية ، يفضى الى ضعضعة المؤسسات القائمة على تطوير السياسات الاقتصادية وكذلك مؤسسات التنظيم والرقابة وهذا مايحبط اعمال التنمية ومعدلات الاداء الاقتصادي (1) ،" فعلى المدى البعيد لايوجد بلد قادر على تحمل التكلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يفرضها الفساد(2). والفساد كما علمنا شعبة واحدة من الشعب التي يقرر مستوى الحاكمية في ضوئها ،فما بالك بما يتمخض من اضرار وسلبيات يحققها تدني الاداء في المقاييس الاخرى على حاضر ومستقبل العملية الانمائية في هذه البلدان ولاجل التحقق من صحة العلاقة بين الحاكمية من جهة والمؤشرات الاولية التي تقاس بها والمتمثلة بالبيروقراطية واحترام القانون والنظام والفسادالاداري من جهة اخرى ، فقد اجرينا دراسة قياسية من خلال نموذج الانحدار البسيط على مستوى 15 دولة عربية هي الاردن ، الامارات ، البحرين ، الجزائر ، السعودية ، السودان ، سوريا ، الكويت ، المغرب ، اليمن ، تونس ، عمان ، قطر ، لبنان ، مصر وذلك بالاستناد الى بيانات عام 2001 ،وكما يلي :                 

Gov = bo+b1B +b2 R+b3C +Ui                                               
   حيث ان :

Gov :  مستوى الحاكمية

B  :     درجة البيروقراطية

R :  مدى احترام القانون والنظام

C : مستوى الفساد الاداري والمالي

Gov = -0023 + .355B+.477R +.389 C                                        

  SE:   0.002    0.007   0.005    0.004                                             
 T :   -1.006   49.519   71.155   75.525                                         
R2 = .98       F= 23818.663      DW=    2.115                              
  وقد تبين بان احترام القانون والنظام قد جاء في المرتبة الاولى من حيث تاثيره على مستوى الحاكمية ،و بقيمة قدرها   477 . وهي تعني انه اذا ما تغير مؤشر احترام القانون والنظام بوحدة واحدة مع بقاء العوامل الاخرى ثابتة فان الحاكمية سوف تتغير بواقع 477 . وبمقتضى علاقة طردية ، وعلى الرغم الاحتسابات الاحصائية نؤيد معنوية هذه القيمة ،حيث تؤكد احصائية (t ) عند مستوى معنوية 5% تلك الحقيقة كما ان b1/2 <  ,SE وهذا يعني قبول الفرضية البديلة اي ان0 H1= ويعود هذا التاثير الايجابي للمؤشر المذكور على الحاكمية لان اداء غالبية الدول العربية في هذا المجال يكاد يكون الافضل بين المؤشرات الاخرى . فقد قدرت قيمته نحو 86 .،82. ،80 . ،78. ، 77 .، 67 .، في كل من البحرين ،قطر ، المغرب __________________________

(1) Andrei Shleifer and Robert Vishny ,Corruption, Quarterly Journal of Economics ,Vol.108,n0.3 ,August,1993,pp.599-617.

(2 (د. محمود عبد الفضيل ، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ، مجلة المستقبل العربي، س27،ع309،ت2،2004،ص34-39.

،السعودية ، عمان ، والكويت ، على الترتيب وهي مستويات تفوق ما حققته بعض الدول الاكثر نموا مثل تركياو كوريا و ماليزيا اذ بلغت قيمة ذلك المؤشر فيها نحو 50 .،63 .، و 60 . على التوالي.(1) ولكننا لانتفائل كثيرا حيث ان الدرجات التي حصلت عليها الدول العربية ليست هي دون النصف من مثيلاتها في البلدان المتقدمة فقد بلغت تلك الدرجات نحو 1.70 في كل من النرويج والسويد وكندا ، و1.58 في الولايات المتحدة ،  ومن جهة اخرى نجد ان هناك دولا عربية قد اخفقت في تحقيق اداء مماثل في هذا المضمار ، مثل الجزائر والسودان واليمن ولبنان تراوح بين 14 . و39 . وقد لاتعود اسباب الاختلاف بين هاتين المجموعتين للحياد القانوني والتقدم الشعبي بالقانون ، بل ان نظم الحكم الجمهوري في البلاد العربية تظهر وفق هذا المؤشر اكثر تفككا وغموضا من نظم الحكم الوراثية التي عرفت سياقاتها عند الناس الى حد ما . والادهى من ذلك ان النوع الاول من النظم قد غيب الاساس الذي يقوم عليه النظام الجمهوري وبخاصة مسالة التداول السلمي للسلطة واعتماد صناديق الاقتراع ، و الاخر الذي دفع الى صيغ متداخلة في ادارة الحكم يمكن ان نسميها بالجملوكية وكذلك يمكن ان نبرر حالة التفاوت المشار اليه في ان مؤشرات الاستقرار الاقتصادي اكثر توافرا في البلدان العربية الست مقارنة بالمجموعة الثانية منها ، والسبب في ذلك يعود الى الانخفاض النسبي في معدلات البطالة وانخفاض مستوى العجز في الموازنة واستقرار اسعار الصرف وارتفاع المستوى المعيشي نسبيا فيها . وذلك  مايشجع الافراد على احترام القوانين والانظمة ويخفض درجة العنف بين الافراد والجماعات .

 وفيما يتعلق بمؤشر مكافحة الفساد وسرقة المال العام فقد قدر تاثيره الايجابي علىالحاكمية بواقع 389  .وذلك يعني انه اذا ما تغير الفساد بواقع وحدة واحدة مع ثبات العوامل الاخرى فان الحاكمية ستتغير بمقتضى علاقة طردية بمقدار 389 .، وتشير احصائية (t ) عند مستوى معوية 5 % الى معنوية هذه العلاقة ومن ثم رخص فرضية العدم . وعند تفحص اداء البلدان العربية في مضمار الفساد الاداري تبين ان هذه البلدان اقل حظا مما هو عليه الحال في مجال مؤشر احترام القانون والنظام .

فقد وجدنا ان دولا مثل سوريا والبحرين وعمان والاردن والمغرب وتونس فقد حققت درجات قدرها 96 . ، 66 . ، 63 . ، 60 . ، و 52 . على الترتيب. وعلى الرغم من تصدر هذه الدول الست المجموعة العربية في المجال المعني الا انها لم تزل دون مستوى نظرائها من الدول الاكثر نموا مثل كوريا وماليزيا اذ قدر ادائهما ب 86 . و 79 . ويزداد الفارق بدرجة كبيرة عند المقارنة مع الدول الصناعية المتقدمة التي حققت نتائج قدرها 76 .1 و 21 .2 و 2.05 في كل من النرويج والسويد وكندا .(2)  ومن اللافت للنظر ان مجموعة من الدول العربية التي احتلت مكان الصدارة في ترتيبها ضمن المؤشر السابق مثل قطر والسعودية والامارات والكويت ، فقد تدنى ادائها في مؤشر الفساد الاداري الى حد بعيد ، اذ تراوحت درجته بين (19 . و 44 . )

_____________________________

(1) انظر جدول رقم (1).

(2) انظر جدول رقم (2).

 وقد تعزى اسباب ذلك لاستفراد الاسر الحاكمة بالمال العام وغياب الملكية الدستورية وعدم وجود حدود للامتيازات التي تتمتع بها هذه الاسر فالاقتصاد الريعي والبناء القبلي الطائفي حاضنة اساسية للفساد . وبخصوص الاقطار العربية الاخرى فهناك من يفرض سياسة التنظيم السياسي الواحد مثل ليبيا والسودان والعراق في العهد السابق . وهناك دول اخرى تكاد تقترب من هذا النموذج مثل مصر وتونس واليمن او دول غير مستقرة مثل لبنان والجزائر . (1) .

ان هناك ثمة علاقة ايجابية قدرت قيمتها ب355 . وهي علاقة طردية مع الحاكمية وتعني انه كلما تغيرت البيروقراطية بواقع وحد واحدة فان الحاكمية ستتغير بمقدار 355 . وتثبت احصائية (t ) معنوية هذه العلاقة عند مستوى 5 % وقبول  الفرضية البديلة.

      ان قراءة محتويات مؤشر البيروقراطية في البلدان العربية تكشف سريعا عن ضعف اداء هذه الاقطار بصفة عامة . فباستثناء دول البحرين وعمان والامارات اللاتي حققت درجات قدرها .68 و .68 و .63 على التوالي (2)، وهو بالطبع دون المستوى الذي حققته الاقطار الاكثر نموا في هذا الجانب مثل كوريا والبرتغال وهونغ كونغ ، نجد ان الدول العربية الاخرى قد قدمت اداء متواضعا في بناء متطلبات البيرقراطية اذ ترواحت درجات هذه الاقطار بين 17. و 48.في كل من لبنان وسوريا والجزائر واليمن و مصر وقطر وتونس . اما في السودان فلا تكاد ان تذكر . وعندما نقارن هذه النتائج بنظائرها في الدول المتقدمة نجد ان البون واسع فقد بلغت نحو 1.35 و 1.51 و 71. 1 في كل من النرويج والسويد وكندا ، على التوالي (3). وقد تعود الاسباب التي تقف وراء ضعف الاداء في هذا المجال الى الموروث التاريخي لنشاة هذه الاقطار والتي تمثل بالفردانية والعصبية وتجنب الصيغ المؤسسائية ، ناهيك عن الانفتاح المشوه على الحضارة الغربية مع ميلاد الدولة القطرية البيروقراطية التي لم تلد سوى المزيد من تعقيد الاجراءات التنظيمية وغياب الشفافية (4).ان ما يمكن ان نؤكده هنا بان الحاكمية من زاوية التنمية البشرية تعني الديمقراطية التي هي دون شك تمثل افضل ضامن لحقوق الملكية ، والبديل الاكثر قبولا في ادارة وتوطيد الاصلاحات الاقتصادية ، كما انها لاتنحاز الى القيم المتطرفة 

في الاداء الاقتصادي ، مثلما يتمخض من اداء في تطبيقات الفلسفات المناهضة لها (5)  .
ومن المستطاع ان نتلمس ملامح الديمقراطية في بلداننا من خلال ما يطلق عليه ________________________________

(1) مصطفى كامل السيد، العوامل والاثار السياسية ،الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، 2004،ص279-280

( 2) و(3) أنظر الجدولين (1) و(2) .

(4) د. علي مجيد الحمادي ، المجتمع المدني العربي بين الواقع والطموح ، الاذاعات العربية، ع2،2006، ص20.

(5) د. سوزان – روز اكرمان ، ترجمة فؤاد سروجي ، الفساد والحكم ، الاسباب ، العواقب، والاصلاح ، الاهلية للنشر والتوزيع ، ط1، عمان ، 2003،ص350-357 

بدرجة شكل الحكم التي تنطوي على مدى تنافسية تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين ومدى انفتاح عمليه  تعيينهم ، والقيود المفروضة عليهم ، ومدى تنافسية وتنظيم المشاركة . ويبدو ان نتائج هذا المؤشر ليست في صالح هذه الاقطار اذ تراوحت درجة شكل الحكم فيها بين 2- و10- ، وهو امر يوكد الاتجاه التسلطي ومجافاة الديمقراطية فيها . في حين نجد ان هذه الدرجة قد بلغت في الدول الاكثر نموا مثل تركيا وكوريا نحو7و8 درجات . بالوقت الذي تبلغ فيه ذروتها في الدول المتقدمة 

مثل السويد والولايات المتحدة وبواقع 10 درجات لكل دولة .

         ان هذه النتائج لايمكن الاستخفاف بها او التغاضي عنها عندما يتوجه التفكير لوضع استراتيجية متكاملة واضحة المعالم للتنمية الاقتصادية في بلداننا ، فقد اثبتت       الدراسات بان ما من ديمقراطية كان اداؤها سيئا اسوء من الدكتاتوريات (1) . وان ما عمدنا اليه من اختبار قياسي قائم على نموذج الانحدار للعلاقة بين الحاكمية من جهة و الاستقرار السياسي بوصفه عاملا على درجة عالية من الاهمية لتحقيق التنمية من جهة اخرى وكما يلي :

PS = bo + bGov +Ui                                                    
 PS =  -1.684  +.696Gov                                             
SE   :  0.529      1.061                                                    

T :   -3.186       3.497                                                     

R2  =0.445          F=  12.228         DW =  2.120 

حيث ان :

PS : الاستقرار السياسي

ان هذه العلاقة توحي الى الدور الفاعل للحاكمية بمضامينها الانفة الذكر في تحقيق الاستقرار السياسي بما يتناوله من تصورات ترتبط بالعلاقات الاجتماعية وبالصراعات المسلحة ، والتوترات العرقية ، وتفتت الحياة السياسية و التغيرات الدستورية  والانقلابات العسكرية التي اثبتت التجارب التاريخية الانمائية لمجتمعات العالم النامي اتساع نطاق هذه التصورات  في هذه المجتمعات ومنها مجتمعنا العربي ، بل برهنت كونها اكبر التحديات والمخاطر التي تمنع سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة . 

       على اية حال ، فقد كشفت نتائج اختبارنا اعلاه عن ايجابية العلاقات بين الحاكمية والاستقرار السياسي على مستوى الدول العربية الخمسة عشر . وبقيمة قدرت ب 445. ، اي انه اذا ما تغيرت الحاكمية بواقع وحدة فان الاستقرار السياسي سيتغير بمقدار 445. وبحكم علاقة طردية بينهما . وتبين ان احصائية (t) عند مستوى معنوية 5% تشير الى معنوية العلاقة الموجبة ، اي رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة بمعنى ان 0≠h1 وانسجامها مع الاعتقاد السائد بان الاستقرار 

​​​​​​​​​​​__________________________

(1) 1) Przeworslu and others, Democracy and Development: Political Institutions and Well-being in the World,1950-1990,New York : Cambridge University Press.2000.                                                       

السياسي دالة في الحاكمية الرشيدة وابعادها الديمقراطية ، بل انها عنصر حاسم في التنافسية الدولية ، وجدنا بان غالبية اقطارنا العربية لم تحقق سوى درجات سالبة اومتدنية في مجال الاستقرار السياسي تراوحت بين (2.01- و 04.-) في كل من السودان ، اليمن ، الجزائر، لبنان، سوريا، البحرين. كما انها بلغت نحو    .13و.16و.21 في كل من الاردن والمغرب ومصر  على التوالي ويبدو ان قطر والامارات وعمان اوفر حظا في هذا المضمار . وبصفة عامة فان المتوسط العام لكافة هذه الاقطار لم يزد عن 493. ، وهذا دون جدل يعبر عن اداء متدني في اطار الحاكمية وبالذات اذا ما قيس بالمستويات الدولية حيث بلغت تلك الدرجات نحو 1.61 و 1.48 و 1.13 في كل من سويسرا وهولندا وهونغ كونغ على الترتيب (1) . ان ما يمكن ان نصل اليه هنا هو ان دالة الحاكمية ارتكزت على مقاييس او مؤشرات ثلاثة كظاهره الفساد الاداري وسرقة المال العام واحترام القوانين والنظام ، والبيروقراطية . والتي هي بالتالي تمثل ملامح كينونة الحاكمية  وشروط لا يمكن القفز عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية تارة ، هذا فضلا عن كونها اساسا في الاستقرار السياسي وتقدير درجة الحكم للمجتمعات تارة أخرى. ومن هنا فان جملة هذه المقاييس والمؤشرات ذات المساس المباشر بعملية التنمية الاقتصادية والتي غيابها او الانتقاص منها يخلق ما لاحصر له من المخاطر الانمائية المتداخلة ، تمنح الحاكمية قدرة وتعزيزا على مستوى الفكر والميدان لامتصاص واحتواء تلك المخاطر والمساهمة الحقيقية في اعادة الامل لابناء المنطقة لتلمس خيوط مستقبلهم الاقتصادي .
_______________________________

(1) أنظر الجدولين (1) و(2).

جدول (2) : درجة الحاكمية ،ودرجة الحكم ،ومؤشر الفساد في بعض الاقطار          متقدمة والاكثر نموا ( دول المقارنة)  لعام 2001 .
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	1.71
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	السويد
	1.51
	1.70
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	10
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	النرويج
	1.35
	1.70
	1.76
	1.60
	10
	1.32
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	1.58
	1.58
	1.45
	1.82
	10
	1.18

	5

	شيلي
	1.13
	1.19
	1.40
	1.24
	9
	.87

	6
	هونغ كونغ
	1.10
	1.37
	1.16
	1.21
	..
	1.13
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	كوريا
	1
	.63
	.86
	.83
	8
	.50

	8

	ماليزيا
	.69
	.60
	.79
	.69
	3
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	تركيا
	.68
	.50
	.44
	.54
	7
	-.75


المصدر : انظر تقرير التنمية البشرية لعام 2002 ص38 ،وكذلك المعهد العربي للتخطيط ، تقرير التنافسية العربية لعام 2003 .
خلاصة 

   ان اهم الاستنتاجات التي توصلت اليها هذه الدراسة هي :-

1- التمييز بين مفهوم الخطر والمخاطرة ، من حيث التوقع ومن ثم التنبؤ بالحدث واحتمالات وقوعه وامكانية التحكم باسباب حدوثه والتاثير النسبي فيه.

2- تتفاوت درجة المخاطرة من نشاط الى اخر ، ومن زمان الى اخر ، كما ان درجة قبولها نسبية ، تختلف بين مجموعة واخرى او فرد واخر.

3- ان تصاعد معدلات المخاطرة تعمل على زيادة تكلفة التغيرات الهيكلية في البنى المؤسسية  المختلفة المعبرة عن العملية الانمائية . ونظرا لحاجة هذه العملية لمناهج تخطيطية متواصلة فسيصبح من العسير وضع اهداف اقتصادية على مدى بعيد في ظل الطابع المتنوع للمخاطرة .

4- يعد ظهور ما يطلق عليه براس المال المخاطر في ثمانينات القرن الماضي تعزيزا لنمو معدلات المخاطرة .

5- لما نتدبر واقع المخاطر التي تكتنف العملية الانمائية في البلاد العربية سنجد انفسنا امام شبكة منظمة ومترابطة من المخاطر التي تمثل تهديدا مباشرا وغير مباشر للمجهودات الانمائية لابناء المنطقة .

6- يبدو ان التغيرات المفاجئة في انماط النمو في البلاد العربي لاتحكمها الميكانيكية التاريخية للتطور الاقتصادي في هذه البلدان ، بقدر ما تمثل حركة نازفة لعملية التنمية الاقتصادية ومتكاملة مع العالم الخارجي ، الامر الذي ساعد على تكريس العديد من المخاطر الانمائية التي تثقل كاهل المجتمع في تحقيق تطلعاته التنموية .

7- تتجلى المخاطرة الانمائية في صورمنها غياب الاستراتيجيات التنموية ، وتجنب المشاركة في الجهود الانمائية .

8- ان العبرة ليست في التوافر الكمي والنوعي للموارد، بل في القدرة على استخدام السلطة في ادارة هذه الموارد وتوظيفها لصالح عملية التنمية وعدم الاستغراق في الموازنات والمفاضلات قصيرة الاجل .

9- لايمكن للحاكمية ان تحقق اهدافها الامن خلال توافر عدد من الشروط والمخاطر اهمها قوة الشرعية التي يستند اليها الحكم وتعاظم ثقة الشعب به من خلال الانتقال السلمي للسلطة والقائم على اساس الانتماءات الشعبية الحرة واكتساب الحكم الاطار القانوني وتعزيز سلطة القانون واستقلالية الجهاز القضائي واعتماد القواعد المؤسسية في مختلف قطاعات وفعاليات المجتمع لضمان المشاركة الاجتماعية الواسعة .

10- يمكن ان تقاس الحاكمية من خلال ثلاثة مؤشرات اولية هي مستوى البيروقراطية ، وظاهرة الفساد المالي والاداري ، واحترام القوانين والنظام . 

   عند تطبيق نموذج الانحدار على العلاقة بين الحاكمية والمؤشرات الثلاثة الاولية التي تقاس بها على مستوى خمس عشرة دولة عربية تبين مايلي :-

أ- احتل مؤشر احترام القانون والنظام  الموقع الاول في علاقته مع الحاكمية ، واذا ما تغيرت قيمة هذا المؤشر بواقع وحدة واحدة فان الحاكمية تتغير بمقتضى علاقة طردية بمقدار 477. ، ويكاد يكون اداء غالبية هذه الاقطار افضل في هذا المجال مقارنة بالمؤشرات الاخرى ، ولكنه يبقى دون المستوى العالمي .

ب- جاءت علاقة مكافحة الفساد الاداري والمالي بالحاكمية بالمرتبة الثانية وبحكم علاقة طردية ، وبقيمة قدرها 389. وتبين ان هذه البلدان اقل حظا مما هو عليه الحال في المؤشر السابق . وهو دون مستوى ما حققته بعض الاقطار الاكثر نموا .

ج- وقد تبين ان هناك علاقة طردية بين البيروقراطية والحاكمية على مستوى الاقطار العربية المشمولة بالدراسة ، وبقيمة قدرها 355. ويبدو ان اداء هذه الاقطار متدني بصفة عامة ، ويقل عن مستوى بعض الاقطار الاكثر نموا والدول المتقدمة .

11- لايمكن اعتبار الاقطار العربية حاضنا ملائما للحاكمية او داعما لمحتوياتها نظرا لضعف اداء هذه الاقطار في المؤشرات الثلاثة التي تقيس الحاكمية . وذلك ما يمثل اساسا للحلقة المفقودة في انجاز متطلبات عملية التنمية الاقتصادية الشاملة .

وقد تعود اسباب ذلك التدني للموروث التاريخي لنشاة هذه الدول والذي تمثل بالفردانية والعصبية وتجنب الصيغ المؤسساتية تاهيل عن الأنفتاح المشوه على الحضارة الغربية التي لم تلد سوى المزيد من التعقيدات والعراقيل بوجه كل خطوة جادة باتجاه التقدم الاقتصادي والاجتماعي .

12- يمكننا تلمس ملامح مستوى البيروقراطية في بلداننا العربية من خلال ما يطلق عليه بدرجة شكل الحكم والتي تراوحت بين (-2 و 10) وهو امر يؤكد مجافاة الديمقراطية ومن ثم الحاكمية فيها مقارنة بالدول الاكثر نموامثل تركيا وكوريا او مجموعة الدول المتقدمة كالسويد والولايات المتحدة .

13- ان الاستقرار السياسي دالة في الحاكمية الرشيدة ولكننا وجدنا بأن غالبية اقطارنا العربية لم تحقق سوى درجات سالبة أو متدنية في مجال الاستقرار السياسي تراوحت بين -2.01 و-0.04 وبصفة عامة فأن المتوسط العام لمجمل هذه الاقطار لم يزد عن 0.0493 ، وهذا مايعبر عن أداء متدني في أطار الحاكمية، ولاسيما اذا ما قورنت بالمستويات الدولية.

14- ان بناء وتعزيز الحاكمية يعني زرع الثقة والحوار الايجابي بين مختلف الاطراف واحترام الاخر وتنمية روح التعاون ، والتكامل في العمل بغية التحسين الدائم للاداء الاقتصادي ، وايجاد بيئة ملائمة تنطوي على احترام التعليمات والقوانين ، ومكافحة الفساد ، وتحسين الاداء الايجابي للبيروقراطية ، والشفافية في التعامل ، وخضوع الجميع للمساءلة بصورها المختلفة ، وهو ما يضمن احتواء غالبية المخاطر التي تواجه العملية التنموية في هذه البلدان.
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